
  م 1990لسنة )  8( قانون رقم 
  

  الآدمية الأغذيةبشأن تنظيم مراقبة  
  

  
  نحن خليفة بن حمد آل ثاني     أمير دولة قطر 

  
  ، منه )  51( ، )  34( ، )  23( المؤقت المعدل ، و بخاصة على المواد  الأساسيبعد الاطلاع على النظام 

  
  بتنظيم بلدية الدوحة و القوانين المعدلة له ، م 1963لسنة )  11( وعلى القانون رقم 

  
،             الآدميالمعدة للاستهلاك  الأغذيةن تنظيم مراقبة أم بش 1967لسنة )  18( وعلى المرسوم بقانون رقم 

  والقوانين المعدلة له ، 
  

   ، ن المبيداتأبش 1968لسنة )  10( وعلى المرسوم بقانون رقم 
  

  المعدية ،  الأمراضن الاحتياطات الصحية للوقاية من أم بش 1968لسنة )  11( وعلى المرسوم بقانون رقم 
  

  بشان الباعة المتجولين ،  1969لسنة )  9( وعلى المرسوم بقانون رقم 
  

 الأجهزةو تعيين اختصاصات الوزارات و  الوزراءبتحديد صلاحيات  19970لسنة )  5( وعلى القانون رقم 
  و القوانين المعدلة له ،  الأخرىالحكومية 

  
  م و القوانين المعدلة له ،  1971لسنة )  14( وعلى قانون عقوبات قطر الصادر بالقانون رقم 

  
  م و القوانين المعدلة له ، 1971لسنة )  15( الجزئية الصادر بالقانون رقم  الإجراءاتوعلى قانون 

  
  بلديات جديدة ،  بإنشاءم  1972لسنة )  19( وعلى القانون رقم 

  
   ، بشان توحيد و تحديد المقاييس والمكاييل والموازين والقوانين المعدلة لهم  1972لسنة )  21( وعلى القانون رقم 

  
  بتحديد اختصاصات وزارة الشؤون البلدية والقوانين المعدلة له ، م  1972لسنة  ) 24( على المرسوم بقانون رقم و
  

  ن المحال التجارية والصناعية والعامة المماثلة ، والقوانين المعدلة له ،أبش 1975لسنة )  3(  وعلى القانون رقم
  

  والقوانين المعدلة له ،، والبيانات التجارية ، ن العلامات أم بش 1978لسنة )  3( وعلى القانون رقم 
  

  المعدلة له ،والقوانين ، ن التنظيم الصناعي أم بش 1980لسنة )  11( وعلى القانون رقم 
  

   دوية، ووآلاء مصانع و شرآات الأوالوسطاء ، ن تنظيم مهن الصيدلة أم بش 1983لسنة )  3( وعلى القوانين رقم 
  و القوانين المعدلة له ،

   



  قمع الغش في المعاملات التجارية ،  بشأن م 19983لسنة )  5( وعلى القانون رقم 
  

المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والقوانين  رأسن مشارآة أم بش 1985لسنة )  3( وعلى القانون رقم 
  المعدلة له ، 

  ،م  1988لسنة )  5( وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 
  

  ،  الوزراءتشكيل مجلس  بإعادةم  1989لسنة )  3( رقم  الأميري القراروعلى 
  

،            ن المواصفات الواجب توفرها لبعض السلع و الموادأم بش 1986لسنة )  1 ( وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 
  والقرارات المكملة له ،

  
  ن البلدية و الزراعة ،ئووعلى اقتراح وزيري الصحة العامة و الش

  
  وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء ،

  و بعد أخذ رأي مجلس الشورى ،
  : قررنا القانون الآتي

  
  الأولالفصل 
  عامة أحكامتعاريف و 
  ) 1( مادة 

  
ينص  أوهذا القانون يقصد بالمصطلحات التالية المعاني الموضحة قرين آل منها ما لم يقتض السياق  أحكامفي تطبيق 

  : آخربمعنى  الأخذالقانون على 
  

و ترآيب أتستعمل في تحضير  أخرىمادة  أيةالمضغ و أوالشرب  أوللغذاء  الإنسانآل مادة يستخدمها  : الأغذية
  .المواد الغذائية المستحضرات الطبية ويستثنى من ،  الآدمية الأغذية

  
 أونقلها  أوتصديرها  أو ااستيراده أوتعبئتها  أوتصنيعها  أو الأغذيةأي عملية من عمليات تحضير  : الأغذيةتداول 

  .حيازتها بقصد التعامل فيها بعوض  أو، طرحها للبيع  أو، عرضها للبيع  أو، بيعها  أو، تخزينها  أوتسليمها 
  

  . الأغذيةتستخدم في تداول  أجهزة أومعدات  أو أدوات أية : الأوعية
  

وآذلك المواد التي ،  الأغذيةفيها  تعبأ أوترآيبها توضع  أوآان شكلها  أياًلفافة  أوغلاف  أوآل وعاء  :العبوات 
  . غلقها أوتستخدم في ربط العبوة 

  
المواصفات القياسية والاشتراطات والبيانات والعلامات الفنية والصحية المقررة بموجب التشريعات  :المواصفات 
  .باتفاقيات دولية  أو النافذة محلياً

  
 أوبالمواد المشعة  الأغذيةلى تلوث إن تؤدي أالتي يمكن  الأوضاعالحالات والوسائل و :الظروف غير الصحية 

غير صالحة  أوخطرة عليها  أو،  الإنسانضارة بصحة  الأغذيةية مواد غريبة تجعل أو ، ألات و الفضأالقاذورات 
  . الآدميللاستهلاك 

  



 أو خلطها أو مزجها بغيرها  إضافة عنصر إليها أوبنزع عنصر منها  إماذاتها الغذائية آل تغيير في السلعة  :الغش 
  .على نحو يغير من طبيعتها  أخرىطريقة  بأية أو

  
على الأغذية أو عبواتها على  أو منفصلاً آل بيان وصفي مكتوب بأية وسيلة ، يوضع متصلاًً : الإعلاميةالبطاقة 
  .عبواتها بقصد التعريف بها  أو الأغذية

  ) 2( مادة 
  :يحظر تناول الأغذية في الأحوال الآتية 

  
المنفذة لهذا القانون و القوانين الأخرى  إذا آانت مخالفة للمواصفات القياسية المبينة في اللوائح و القرارات - 1

  .ذات الصلة 
 .إذا آانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي أو ضارة بصحة الإنسان أو فاسدة أو تالفة  - 2
  .إذا وقع بها غش بأي طريقة من الطرق على نحو يغير من طبيعتها  - 3
  

  ) 3( مادة 
  

  : الآتية الأحوالفي  الإنسانضارة بصحة  الأغذيةتعتبر 

  

المرض  حداثإالمبيدات على نحو من شانه  أوالطفيليات  أوبالميكروبات  أوالمشعة آانت ملوثة بالمواد  ذاإ - 1

  . بالإنسان

  . احتوت على مواد سامة تزيد عن الحدود المقررة قانوناً إذا - 2

  .حامل لميكروباتها  أوالمعدية ،  الأمراض بأحدتداولها شخص مصاب  إذا - 3

  .ناتجة من حيوان نافق  أو الإنسانلى إالتي تنقل عداوها  الأمراض بأحدآانت ناتجة من حيوان مصاب  إذا - 4

  .يستحيل معه تنقيتها منها  أو الشوائب على نحو يتجاوز النسب المقررة قانونياً أو بالأتربةامتزجت  إذا - 5

  .غيرها  وأالحافظة  أومحظور استعمالها من المواد الملونة  ةاحتوت على ماد إذا - 6

  . الإنساناحتوت عبواتها على مواد ضارة بصحة  إذا - 7
  

  ) 4( مادة 
  

  : الآتية الأحوالغير صالحة للاستهلاك في  أوتالفة  أوفاسدة  الأغذيةتعتبر 
  

تغيرت خواصها الطبيعية من حيث  إذا أوالميكروبي حدوث تغيير في ترآيبها  أوثبت التحليل الكيميائي أ إذا - 1

  .الرائحة  أوالمظهر  أوالطعم 

  . الإعلاميةللتاريخ الثابت في البيان المدون على بطاقتها  انتهت مدة صلاحيتها للاستعمال وفقاً إذا - 2

   . مخلفات حيوانية أوفضلات  أوحشرات  أوديدان  أوعلى يرقات  أوعيتها أوعبواتها  أو الأغذيةاحتوت  إذا - 3

 .بطرق غير صحية  أوحفظها في ظروف  أوتحضيرها  أو إعدادهاآان قد جرى  إذا - 4

  
  
  



  الفصل الثاني
  المختصة بتنفيذ هذا القانون الأجهزة

  وحدود اختصاص آل منها
  

  ) 5( مادة 
  

قانون نظام المواصفات والمقاييس تصدر من مجلس الوزراء القرارات المحددة  حكامبأ الإخلالمع عدم   ) أ( 

        المحال  أووسائل نقلها  أوعبواتها  أو المنتجة محلياً أوالمستوردة  الأغذيةللمواصفات الواجب توفرها سواء في 

مع وزارتي  بشأنهاعلى اقتراح وزارة الاقتصاد و التجارة بعد التشاور  المخصصة لتداولها ، وذلك بناءً الأماآنو

  .ون البلدية والزراعة ئالصحة العامة ووزارة الش
  
يجوز بقرار من وزير الاقتصاد والتجارة ، وبعد التشاور مع الوزارتين المذآورتين ، استثناء بعض السلع   )ب ( 

  .المستوردة من المواصفات المنصوص عليها في الفقرة السابقة 
  
  :يجوز بقرار من وزير الصحة العامة ) ج( 
  
  . أوعيتها و الأغذيةمعينة من  أصناففي  انالإنسلما يسمح بوجوده من المواد الضارة بصحة  أعلىوضع حد )  1( 
  
ن تكون مصحوبة بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط أالتي يجب  الأغذيةالمستوردة من  الأصنافتحديد   ) 2( 

  .هذه الشهادة 
  
 اإليهالمضافة  أوالعناصر الداخلة في تكوينها  أو أوعيتها أو الأغذيةالتي يحظر استيرادها من  الأصنافتحديد )  3( 

  .بسبب خطورتها على الصحة العامة 
  

  ) 6( مادة 
  

ة بقائها فيها لى الدوائر الجمرآية ، و طوال مدإا المستوردة ، بعد وصوله الأغذيةتتولى وزارة الصحة العامة مراقبة 

له وضبط  تصدر تنفيذاً هذا القانون والقرارات التي لأحكاممن مطابقتها  للتأآدعنها و معاينتها ، وذلك  الإفراجحتى 

الى  الأغذيةتلك المراقبة عند تصدير  إليهاآما تتولى الوزارة المشار .  الأحكامالحالات التي تقع بالمخالفة لهذه 

  .الخارج 
  

  )  7( مادة 
  

تتولى وزارة الصحة العامة ، ووزارة الشؤون البلدية والزراعة ، وآل من البلديات داخل دائرة اختصاصها المكاني ، 

لى داخل البلاد ، وآذلك الأغذية المنتجة إمراقبة الأغذية المستوردة بعد الإفراج عنها من الدوائر الجمرآية ، ونقلها 

آان  ت الصناعية أياًآالتجارية أو الصناعية أو العامة المماثلة أو المنش ومعاينتها داخل الأسواق أو المحال محلياً

رأسمالها أو عدد العاملين فيها ، ووسائل النقل التي تستخدم في نقلها والمخازن والمستودعات و الساحات الملحقة 

له وضبط الحالات التي تقع  يذاًبها أو التابعة لها وذلك للتأآد من تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات التي تصدر تنف

  .بالمخالفة لهذه الأحكام 



   
  ) 8( مادة 

  

حدهما مع فساد السلعة أ أو الإنسانغير الضارين بصحة  أواجتمع الغش ومخالفة المواصفات القياسية الضاران  إذا

 الأغذيةبرقابة  أصلاً، يرجح اختصاص الجهة المختصة  الآدميعدم صلاحيتها للاستهلاك  أوتلفها  أوالغذائية 

اللازمة لتقديم  الإجراءاتوتحقيقها واتخاذ  ، ويتولى موظفوها المختصون ضبط هذه المخالفات جميعاً الآدمية

  .لى المحاآمة إمرتكبيها 
  
  

  الفصل الثالث
  تنظيم مراقبة الأغذية و تداولها

  
  )  9( مادة 

  

  شتغلين في آل من عمليات التداول وعبواتها ووسائل نقلها و المماآن تداول الأغذية وفي أوعيتها أفر في ان تتوأيجب 

  .له  والاشتراطات المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً المواصفات 
  

  ) 10( مادة 
   

كن اسمه تداولها في قطر ما لم ي أومادة غذائية بقصد بيعها  أيةمعنوي استيراد  أوشخص طبيعي  لأيلا يجوز   - 1

  .للقانون  التجارة طبقاًالاقتصاد وفي سجل المستوردين في وزارة  مقيداً

  

،  الأآثرو اليوم التالي على أتنقل من بلاد مجاورة وتصل في نفس يوم شحنها  أوالتي تستورد  الأغذيةفيما عدا  – 2

ن يخطر أو تداولها في قطر أبقصد بيعها  أغذية أيةو ينقل من الخارج بطريق البحر ، أيجب على آل من يستورد 

وفق النموذج الذي تعده الوزارة لهذا  خطارالإويحرر   بوقت آافٍ الأغذيةوزارة الصحة العامة قبل وصول هذه 

  :الغرض و ترفق به المستندات التالية 
  
  .المستوردة  الأغذيةبيان عن )  أ( 
  

ويلزم . منها  قريباً أوضارة بالصحة  أوسامة  أخرىرحلة مع مواد ال أثناءالمستوردة  الأغذيةإقرار بعدم وضع ) ب( 

النقليات المحدودة هذه  عليه من ربان السفينة و تتلقى شرآة قطر الوطنية للملاحة و موقعاً الإقرارن يكون هذا أ

  .د طلبها تعقدها مع مجهزي السفن المعنية لهذا الغرض ، وتسلمها للمرسل إليهم عنبموجب اتفاقات  الإقرارات
  
ن الأغذية المستوردة مسموح بتداولها أصورة شهادة رسمية معتمدة من السلطة المختصة في بلد المنشأ تفيد ) ج( 

  .فيه  محلياً
  

  .وفي جميع الأحوال يكون للموظفين المختصين حق طلب أصول المستندات المقدمة إليهم للاطلاع عليها 
  



  )  11( مادة 
  

أو غيرها من السلطات المختصة ، الإفراج عن الأغذية المستوردة من الخارج ، إلا بموجب  لا يجوز لإدارة الجمارك

عن  تصريح بذلك من وزارة الصحة العامة يفيد صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات ، وذلك فضلاً

  .والغش في المعاملات التجارية  استيفاء الإجراءات المقررة في التشريعات الأخرى المتعلقة بالجمارك والاستيراد
  

  )  12( مادة 
  

المختصة في آل من وزارات  تاالإدار إخطارتداولها في قطر ،  أوبقصد بيعها  الأغذيةيجب على مستوردي 

المستوردة لحسابهم خلال مدة لا  الأغذيةئون البلدية والزراعة ، عن شوالصحة العامة و ال الاقتصاد والتجارة 

آمياتها          ومصدرها و  الأغذيةبيان نوع  الإخطارن يتضمن أعنها ويجب  الإفراجمن تاريخ  أيامتجاوز سبعة 

  .ها بالمستوردة  الأسعارعبوتها و أوزانها و مصدرها و مواصفاتها وو
  

  )  13( مادة 
  

الموجودة  الأغذية أنواعسجلات منتظمة تقيد فيها آافة  إمساكتداولها  أو الأغذيةيجب على آل من يزاول الاتجار في 

و مصدرها و تاريخ بدء الحيازة و مقدار المبيع منها و تاريخ البيع مع  أوزانهافي حيازته و آميتها و عبواتها و 

عنها وسائر  بالإفراجتجزئة ، وتصريح وزارة الصحة العامة الخاص  أوآان تاجر جملة  إذابيان اسم المشتري 

  .المستندات والبيانات المتعلقة بها 

  

  .هذا القانون  لأحكاممطابقة  إليهالمباعة  الأغذيةبان  آتابياً إقراراًآان تاجرا  إذاالمشتري  إعطاءو يجب على البائع 
  

  )  14( مادة رقم 
  

التفريغ من الهواء  أوالتبريد  أوطريق من طرق التجميد  بأيالمحفوظة  الأغذيةيجب على آل من يزاول الاتجار في 

  . الأحوالالبلدية المختصة حسب  أوتداولها ، الحصول على ترخيص من وزارة الشئون البلدية و الزراعة  أو

  

المنصوص عليها في  الأغذية، تسييح  إدارتهاالقائمين على  أوالمحال المرخص لها في ذلك  لأصحابولا يجوز 

  .طازجة  أغذيةحيازتها بقصد التعامل فيها بعوض بوصفها  أوعرضها  أوبيعها  أوالفقرة السابقة 
  

  )  15( مادة 
  

 وحدة من وحدات البيع تثبيتاً أولكل عبوة  الإعلاميةعلى البطاقة  ما لم يكن مثبتاً المعبأة الأغذيةلا يجوز تداول )   أ( 

  :لتالية و الوحدة ، البيانات اأف المضغوطة من داخل العبوة و، بالحر محكماً

  

  

  



  .اسم المادة الغذائية المعبأة  - 1

للمواصفات ، و النسب  مضافة وفقاً أوحافظة  أوو ما تحتويه من مواد ملونة  الأساسيةبيان مكوناتها  - 2

 .لمقدار النسب  المئوية لهذه المكونات و المواد و تكتب هذه البيانات في ترتيب تنازلي تبعاً

 .الوزن الصافي  - 3

التي لا تنتهي صلاحيتها بمضي مدة محددة  الأغذيةو تاريخ انتهاء الصلاحية ، و في حالة  الإنتاجتاريخ  - 4

 )) .مدة الصلاحية غير محددة (( يذآر على العبوة عبارة 

 .آان تخزينها يتطلب اشتراطات معينة  إذاآيفية التخزين  - 5

 .توضح آيفية الاستعمال  رىأخطريقة الاستعمال السليمة في الحالات التي تستوجب ذلك ، و أي بيانات  - 6

للبضاعة  المنشأوبلد المصدر ، ويذآر بيان مستقل لكل منها ولو آان بلد المصدر هو نفس بلد  المنشأبلد  - 7

أو بلاد أخرى غير المادة الغذائية في بلد  أوالمستوردة ، ويستثنى من ذلك الحالات التي تصنع فيها السلعة 

ن تصاحب البضاعة من هذا النوع شهادة معتمدة أ، على  المنشأر بلد لحساب المنتج فيكتفي بذآ المنشأبلد 

 .المنتج في استعمال العلامة التجارية و الاسم التجاري للمصنع  أحقيةتتضمن 

 .إحداهما  أواسم المصنع و الجهة المنتجة وعلامته التجارية  - 8

فيذآر اسم  الأصليليس هو المنتج  ذا آان من قام بالتعبئةإاسم الجهة التي قامت بالتعبئة و تاريخها ، و - 9

 . الإنتاجو تاريخ  الأصليالمعبئ بجانب اسم المنتج 

 .آلمة معقم في الحالات التي تقتضي ذلك   -10

 .نسبة الخلط بينهما حسب طبيعة المادة الغذائية  أوآلمة طبيعي أو صناعي  -11
  

على العلامات الخارجية  أوالصغيرة نفس البيانات الواردة على العبوات الكبيرة يجب أن تتضمن العبوات  ) ب( 

  .تعبئة المادة الغذائية  إعادة أوعند تعبئة  أيضاًذلك  ىللصناديق و الحاويات التي ترد ضمنها ، ويراع

  
  ) 16( مادة 

  

فيما عدا سعر البيع للمستهلك ، يجب تدوين باقي البيانات المنصوص عليها في المادة السابقة ، وذلك بمعرفة صانع 

لى إتصديرها  أوقبل تداولها  أوالمستوردة ،  للأغذيةمنتجها في الخارج قبل دخولها البلاد بالنسبة  أو الأغذية

  . المنتجة محلياً للأغذيةالخارج بالنسبة 

  

 المصدرة قبل التحقق من تدوين البيانات المذآورة طبقاً أوالمستوردة  الأغذيةعن  الإفراجالجمارك  لإدارةجوز و لا ي

عن  الإفراجمن تاريخ  الأقلعلى  أشهرن تاريخ انتهاء الصلاحية يقع بعد ستة أمن  التأآدهذا القانون ، و  لأحكام

  . الأغذيةتلك 
  

  )  17( مادة 
  

 أخرىاشتراطات  أومواصفات  أوبيانات  أيةمن هذا القانون و ) 15( وص عليها في المادة يانات المنصتدون الب

 أو أجنبيةوحدات البيع مصحوبة بترجمة بلغة  أوالعبوات  أو الأغلفة أوتقضي بها التشريعات النافذة ، على العلب 



باللغة بخط واضح غير قابل للمحو ، و أن تكون البيانات المحررة ن تكون جميع البيانات محررة أ، على  أآثر

  . مكاناً أوضحو  آبر حجماًأالعربية 

  

مصحوبة  الأجنبيةباللغة  أغلفتهاالتي تستورد من بلاد غير عربية تدون البيانات المذآورة على  للأغذيةو بالنسبة 

  .بترجمة عربية واضحة 
  

  ) 18( مادة 
  

هذا القانون لتصحيح من تاريخ نفاذ  اعتباراً أشهروتجار الجملة والتجزئة مهلة ثلاثة  الغذائية يمنح مستوردو السلع 

ن أوذلك بشرط  لأحكامهغير مثبتة عليها البيانات المقررة وفقا  أغذيةطبقا له ، ولتصريف ما لديهم من  أوضاعهم

  . الآدميتكون صالحة للاستهلاك 

  

ن البلدية والزراعة مد المهلة المذآورة مرة واحدة لمدة ئوالفقرة السابقة يجوز بقرار من وزير الش أحكاممع مراعاة 

  .من مجلس الوزراء  هبعد اعتماد إلامماثلة ، ولا يصبح هذا القرار نافذا 
  

  الفصل الرابع
  خذ العيناتأالضبط و إجراءات

  المضبوطاتفي والتصرف 
  

  ) 19( مادة 
  

المختصة بتنفيذه  الأجهزةمن هذا القانون ، المتعلقة بتعيين )  8( ، )  7( ، )  6( ، )  5( المادة  أحكاممع مراعاة 

وحدود اختصاص آل منها ، يكون لموظفي وزارتي الصحة العامة ، والشؤون البلدية و الزراعة ، والبلديات 

الضبط القضائي في  مأموريصفة  المختصة ، الذين يصدر قرار بندبهم من الوزير المختص ، آل فيما يخصه ،

  .المنفذة له  تالقراراو  لإحكامهضبط واثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة 
  
  

  )  20( مادة 
  

ت و منشآفي المادة السابقة آل في حدود اختصاصه دخول وسائل النقل و المحال و ال إليهميجوز للموظفين المشار 

ويجوز لهم ،  الأحكامله للتحقق من تنفيذ هذه  هذا القانون والقرارات التي تصدر تنفيذاً لأحكامالخاضعة  الأماآن

 التأآدو فحصها و  الأغذيةخذ عينات من هذه أو الاطلاع عليها ، و بالأغذيةطلب آافة الدفاتر و المستندات المتعلقة 

  . إليهاالمشار  للأحكاممن استيفائها 

  

  مؤقتاً خذت منها تلك العينات ضبطاًأالمشتبه فيها التي  الأغذيةالموظف المختص بضبط خذ العينات يقوم أو في حالة 

يتولى حفظها ، ويثبت آل ذلك في  أمينلدى  أووتحت مسئوليته ،  الشأنعلى سبيل التحفظ لدى صاحب  وإيداعها

  . الإجراءاتمحضر 



  )  21( مادة 
  

  :  الآتية، تكون متماثلة وتوضع آل عينة داخل حرز تعلق به بطاقة البيانات  الأقلتؤخذ العينات من ثلاث نسخ على 

  

  .تاريخ اخذ العينة  – 1

  .نوع العينة و مقدارها  - 2

   . إقامتهاسم صاحب المادة الغذائية و محل  - 3

  .منه العينة  المأخوذعنوان المحل  - 4

  .خذ العينة وتوقيعه أاسم الموظف الذي  - 5

  
  : الآتية البياناتمل على تالعينات في محضر يش خذأ إثباتيجب 

  

  .تاريخ و ساعة تحرير المحضر  - 1

 .اسم محرر المحضر و لقبه ووظيفته  - 2

 . إقامتهمنها العينات ولقبه وصناعته و جنسيته و محل  أخذتاسم صاحب البضاعة التي  - 3

 .منه العينات  المأخوذعنوان المحل  - 4

 .مقدار آل عينة  - 5

 .منها العينات و ثمنها بالتقريب  أخذتمقدار البضاعة التي  - 6

التي تفيد في  الأخرىخذ العينات ، وبيان العلامات التجارية ، واسم المادة الغذائية ، وآافة البيانات أظروف  - 7

 .تحديد العينات والمادة الغذائية 

 .محرر المحضر  إمضاء - 8
  

في المحضر ، ويطلب منه التوقيع  أقواله، وتثبت  أقوالما يراه من  إبداءمن يمثله  أو الشأنويجوز لصاحب 
  .لى ذلك إعليها ، و في حالة امتناعه عن التوقيع يشار فيه 

  
  ) 23( مادة 

  

بنتيجة التحليل في  الشأنصاحب  إعلانيجب أن يتم تحليل العينات في مختبرات التحليل الحكومية ، ويتعين 

ثبت  فإذاالمنصوص عليه في المادة السابقة ،  راءاتالإجمن تاريخ تحرير محضر  أيامعشرة ميعاد لا يتجاوز ال

انقضى الميعاد المذآور دون  أوله ،  التي تصدر تنفيذاً راتهذا القانون و القرا لأحكاممن التحليل استيفاء العينة 

  .ن لم تكن أخذ العينة آأ إجراءاتبنتيجة التحليل ، اعتبرت  الشأنصاحب  إعلان

غير صالحة  أوتالفة  أوفاسدة  أو الإنسانن العينة ضارة بصحة أثبت من التحاليل  إذاو في حالة الاستعجال ، 

، و تتولى الجهة  الإنسانمخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة  أومغشوشة  أو الآدميللاستهلاك 

 أخذتالتي  الأغذيةعض ب أوآل  لإعدامالتدابير اللازمة  إجراء –خذ العينة بمعرفة موظفيها أالتي تم  – الإدارية

لظروف آل حالة  ، وذلك وفقاً أصحابهابتصديرها للخارج على نفقة  تأمرو يجوز لهذه الجهة ان . منها العينة 

  .على حدة 



  الفصل الخامس
  الجرائم والعقوبات

  
  ) 24( مادة 

  

و لا  أشهر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة  آخرعقوبة اشد ينص عليها قانون  بأي الإخلالمع عدم )   1( 

هاتين العقوبتين  بإحدى أوريال  ألفريال ولا تجاوز خمسة عشر  آلافتجاوز سنة و بغرامة لا تقل عن سبعة 

بقصد التعامل فيها بعوض حالة آونها فاسدة  الآدمية للأغذيةالتداول  أعمالمن  أآثر أو ، آل من مارس عملاً

  .، مع علمه بذلك  الآدميغير صالحة للاستهلاك  أوتالفة  أو

  

آانت  إذا أوفي حالة العود ،  الأقصىو الأدنىبحديها )  1( تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة )  2( 

و يجعلها ضارة حمخالفة للمواصفات على ن أومغشوشة  أو،  الإنسانمحل الجريمة ضارة بصحة  الأغذية

  .بالصحة 

  

 ألفعشرة خمسة سنوات و غرامة لا تقل عن  أربعسنتين و لا تجاوز عن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل )   3( 

  .شخص بعاهة مستديمة  إصابةترتب على الجريمة  إذاريال  ألفريال و لا تجاوز ثلاثين 

  

ترتب على الجريمة وفاة  إذا الأقصىو  الأدنىبحديها )  3( تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرة )  4( 

  .شخص 

  

من الباعة المتجولين  أوالمحظور تداولها ، إذا آان المخالف من المشتغلين بالتجارة  الأغذية بحالةويفترض العلم 

  .موضع الجريمة  الأشياءثبت حسن نيته ومصدر ما لم يُ
  

  ) 25( مادة 
  

يعاقب على الشروع في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة في آل 

  .منها 

محل التداول  الأغذيةبحقيقة  المستهلك عالماً أوتطبق العقوبات المذآورة ولو آان المشتري  الأحوالوفي جميع 

  .قر بقبولها على هذا النحو أ أو
  

  )  26( مادة 
  

، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة و بغرامة لا تجاوز  آخرعقوبة ينص عليها قانون  بأي الإخلالمع عدم )  أ( 

)  13( ، )  12( ، )  11( ، )  10( المواد  أحكامهاتين العقوبتين ، آل من خالف  بإحدى أوريال  ألفخمسة عشر 

  .له  القرارات الصادرة تنفيذاً أحكامالقانون و آذلك  من هذا)  18( ، )  17( ، )  16( ، )  15( ، )  14( ، 

  .يعاقب على الشروع في هذه الجرائم بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة )  ب( 



  )  27( مادة 
  

ولا تجاوز شهرين  أسبوعين، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن  آخرشد ينص عليها قانون أعقوبة  بأية الإخلالمع عدم 

 الأغذيةهاتين العقوبتين آل من تصرف في  بإحدى أوريال  ألفيو بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال و لا تجاز 

  .المختصة  الإداريةمن هذا القانون ، دون موافقة الجهة )  20( طبقا للمادة  عليهاالمضبوطة و المتحفظ 
  

  )  28( مادة 
  

عن  من هذا القانون ، يجب الحكم فضلاً)   26( ، )   25( ، )  24( ها في المواد المنصوص علي الأحوالفي جميع 

  :، بما يلي  الأصليةالعقوبات 

  

لم ترفع الدعوى لدى  فإذاعلى نفقة المحكوم عليه ،  إعدامها أوع الجريمة والمضبوطة موض الأغذيةمصادرة  - 1

التي  الأغذية، يصدر من الوزير المختص قرار بمصادرة  ببراءتهقضي  أو،  آخرسبب  لأي أووفاة المتهم 

 .يثبت من التحليل مخالفتها لحالات حظر التداول المنصوص عليها في هذا القانون 

وتضاعف مدة  ،أشهرالمكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تقل عن شهر و لا تجاوز ثلاثة  أوالمحل  إغلاق - 2

 .الة العود في ح الأقصىو الأدنىبحديها  الإغلاق

جريدتين من الجرائد المحلية اليومية على نفقة المحكوم  أوفي جريدة  بالإدانةنشر ملخص الحكم الصادر  - 3

 . بإدانته

 .المحكوم بها  الأخرىبعد تنفيذ العقوبات  الإبعاد، ويتم  أجنبياآان المخالف  إذامن البلاد  الإبعاد - 4

  
  )  29( ماد 

  
  .المنصوص عليها في هذا القانون  الأحواللا يجوز وقف تنفيذ عقوبة الغرامة في 

  
  )  30( مادة 

  :تعتبر جرائم متماثلة في العود 
  

الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون و الجرائم المنصوص عليها في قانون العلامات و البيانات التجارية  - 1

 . إليهالمشار  1978لسنة )  3( رقم 

المقاييس والمكاييل و تحديد ن توحيد أبش 1972لسنة )  21( الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم  - 2

 . إليهوالموازين المشار 

 .خاص بقمع الغش و التدليس  آخرالجرائم المنصوص عليها في أي قانون  - 3
  
  
  
  
  
  



  )  31( مادة 
  

 الأشخاصغيرها من  أوجمعية  أومؤسسة  أولصالحه شرآة  أوالمرتكبة باسمه  أوآان مرتكب الجريمة   إذا - 1

بالعقوبات المنصوص عليها في  الأصليمع الفاعل  المعنوية الخاصة ، عوقب ممثلها القانوني بوصفه شريكاً

 .هذا القانون 

 

 بالإدارةالقائم  أوو مديره القانوني  إدارتهيقصد بممثل الشخص المعنوي في تطبيق هذه المادة ، رئيس مجلس  - 2

 . أيهممن ينوب عن  أوالمنتدب  الإدارةو عضو مجلس 

  

 ضراراًإو أو رغما عنه أن الجريمة وقعت بدون علمه أثبت  إذايعفى ممثل الشخص المعنوي من العقاب  - 3

 نه بذل جهداًأ أوه اتغيره في ممارسة اختصاص أنابانه  أوالجمعية التي يمثلها  أوالمؤسسة  أوبالشرآة 

 .لها دون جدوى لتفادي حصو معقولاًَ
  

  )  32( مادة 
  

مسبب من رئيس البلدية  إداريبالعقوبات المنصوص عليها في هذا القانون ، يجوز بقرار  الإخلالمع عدم  - 1

المختصة بوزارة الشؤون البلدية و الزراعة بالنسبة للمناطق الخارجة عن  رةاالإدمن مدير  أوالمختصة ، 

المحل الذي يمارس فيه بيع المواد  إغلاق،  اختصاص البلديات ، آل في حدود اختصاصه المقرر قانوناً

 أو المغشوشة أوالضارة بالصحة  أو الآدميغير الصالحة للاستهلاك  أوالتالفة  أوالفاسدة  الآدميةالغذائية 

تقديمها للجمهور ، وذلك  أوو عرضها للبيع أ الإنسانالمخالفة للمواصفات على نحو يجعلها ضارة بصحة 

عن  أشهرولمدة شهرين عن المخالفة الثانية ، ولمدة ثلاثة  ،  الأولىبصفة مؤقتة لمدة شهر عن المخالفة 

 .المخالفة الثالثة 

 

 الإغلاقآانت حالته لا تسمح بقصر  إذابالنسبة للمحل آله  ريالإدابالطريق  الإغلاقينفذ  الأحوالوفي جميع  - 2

 . الإغلاقعلى الجزء الذي وقعت فيه المخالفة ، و يلزم المخالف بمصاريف 

  

المادة  لأحكامالزراعة وفقاً لى وزير الشئون البلدية وإ الإداري الإغلاقالتظلم من قرار  الشأنيجوز لصاحب  - 3

 .والمماثلة  العامةو الصناعية و ن المحال التجارية أم بش 1975لسنة )  3( من القانون رقم )  19( 
  

  
  
  
  



  الفصل السادس
  ختامية أحكام

  
  )33( مادة 

  

يصدر وزير الصحة العامة بعد التشاور مع وزيري الاقتصاد و التجارة ، والشؤون البلدية والزراعة ، القرارات 

بعد  إلات نافذة ا، و لا تصبح هذه القرار أغراضهو يحقق  أحكامهاللازمة لتنفيذ هذا القانون  بما يطابق 

  . الوزراءاعتمادها من مجلس 

  
  ) 34(مادة  

  

هذا  أحكاميخالف  آخرحكم  أوآل نص ، آما يلغى  إليهم المشار  1967لسنة )  18( يلغى المرسوم بقانون رقم 

القرارات  إصدارن يتم ألى إالقانون ، و يستمر العمل بالمواصفات المقررة في التشريعات والقرارات القائمة 

  .التنفيذية لهذا القانون 

  
  ) 35( مادة 

  

من تاريخ نشره في  مختصة ، آل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون ، و يعمل به بعد ستين يوماًعلى جميع الجهات ال

  .الجريدة الرسمية 

  
  

  خليفة بن حمد آل ثاني 
  أمير دولة قطر 
  

  

  هـ 22/10/1410صدر في الديوان الأميري بتاريخ 

  م  17/5/1990الموافق                                 
  
  

  
 


